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يين فاتورة الإنفاق العام؟ المصر
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،/ ناقش البرلمان المصري خلال الشهر الماضي مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد
ية عبد الفتاح السيسي، قبل أن يُحال إلى مجلس الذي أعدته الحكومة ووافق عليه رئيس الجمهور

النواب لمراجعته وإجراء التعديلات اللازمة تمهيدًا لاعتماده وتنفيذه.

وكمــا جــرت العــادة، وافــق البرلمــان علــى المــشروع دون إدخــال أي تعــديلات تُــذكر، مُقــرا بذلــك أضخــم
يليـــون جنيـــه، واللافـــت أن نحـــو موازنـــة في تـــاريخ البلاد، بإجمـــالي اســـتخدامات بلـــغ نحـــو . تر
ــد وأقســاط ــة، خُصصــت لســداد فوائ .% مــن هــذه الاســتخدامات، أي مــا يقــارب ثلــثي الموازن

يادة بنحو .% مقارنة بموازنة العام المالي الجاري. القروض، وهي نسبة تعكس ز

ومع هيمنة بند خدمة الدين العام على الموازنة بهذه النسبة غير المسبوقة، كان من الطبيعي أن يأتي
ذلك على حساب الإنفاق الموجه للمواطنين، لا سيما في بنود الدعم والمنح والمصروفات الاجتماعية.
يـادات كـبيرة في دعـم المـواطنين” ورغـم ذلـك، واصـلت الحكومـة المصريـة الترويـج لادعـاءات بوجـود “ز

والإنفاق على الصحة والتعليم، ضمن أرقام الموازنة الجديدة.

يــر التــالي أن وقــد اطّلــع “نــون بوســت” علــى نســخة مــن الموازنــة المعتمــدة في البرلمــان، ويكشــف التقر
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الزيادات المعلنة في الدعم والخدمات ليست سوى وهم محاسبي، ويستعرض الحيل التي اعتمدتها
الحكومة لتقليص الإنفاق الحقيقي على الحقوق الأساسية، كما يوضح كيف تتحمّل جيوب المصريين

العبء الأكبر لتمويل هذه الموازنة.

هل يزداد دعم المواطنين فعلاً؟
تروّج الحكومة المصرية لرواية مفادها أنها تتحمّل أعباء ضخمة في الموازنة العامة بسبب التزاماتها في
يــادته، في محاولــة لتقــديم صــورة تظهــر اهتمامهــا بنــود الــدعم، وتــدّعي ســنويًا أنهــا تعمــل علــى ز

بالمواطنين.

يــر الماليــة، أحمــد كجــوك، خلال إلقــائه يتجلــى هــذا التــوجه، علــى سبيــل المثــال، في تصريحــات نــائب وز
كــد أن الموازنــة تُجسّــد “انحيــاز الرئيــس عبــد الفتــاح البيــان المــالي لمــشروع الموازنــة أمــام البرلمــان، حيــث أ
الســيسي، وجهــود الحكومــة المســتمرة لــدعم الفئــات الأولى بالرعايــة”. وبينّ كجــوك أنــه تــم تخصــيص
يـــادة قـــدرها .% عـــن العـــام . مليـــار جنيـــه للحمايـــة الاجتماعيـــة في الموازنـــة الجديـــدة، بز

السابق، الذي بلغ فيه الإنفاق المعلن . مليار جنيه.

لكن هذه الأرقام لا تعكس الصورة الكاملة، فالرقم الذي أشار إليه كجوك، يعود إلى الباب المعروف
ير الموازنة العامة الصادر عن وزارة المالية، وهو الباب باسم “الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية” في تقر
الذي كثيرًا ما تُقدّمه الحكومة على أنه يشمل مجمل الدعم الموجه للمواطنين، غير أن مراجعة بنود
هذا الباب تُظهر أنه لا يقتصر على الفئات الأولى بالرعاية، بل يشمل دعمًا مباشرًا لمؤسسات حكومية،
ومخصــصات لشركــات مــن القطــاع الخــاص، مثــل دعــم المصُــدرين، مــا يُفــ الخطــاب الرســمي مــن

مضمونه الفعلي.

علـى سبيـل المثـال، نجـد ضمـن هـذا البـاب بنـدًا بعنـوان “مساهمـات في صـناديق المعاشـات”، بمبلـغ
يصل إلى . مليار جنيه، لكن الواقع أن أصحاب المعاشات لا يتلقّون دعمًا مباشرًا من الموازنة، إذ
تُصرف مستحقاتهم من اشتراكاتهم التي دفعوها خلال سنوات عملهم، ما يجعل هذا البند تحويلاً

كثر منه إنفاقًا اجتماعيًا فعليًا. محاسبيًا داخليًا أ

نظرًا لأن التمويل الأساسي للمعاشات يأتي من اشتراكات شهرية تُقتطع من الموظفين المؤمن عليهم
وأصحاب العمل طوال سنوات الخدمة، وتُرد لاحقًا في صورة معاشات تقاعدية أو إعانات في حالات
الوفــاة أو العجــز، فــإن الهيئــة القوميــة للتأمينــات الاجتماعيــة هــي الجهــة المســؤولة عــن إدارة هــذه

يًا. الأموال وصرفها، من خلال صناديق مستقلة ماليًا وإدار
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ير المالية آنذاك، يوسف بطرس لكن أزمة أصحاب المعاشات بدأت فعليًا في عام ، عندما قرر وز
غالي، الاستيلاء على نحو  مليار جنيه من أموال صناديق التأمينات لاستخدامها في تمويل عجز
الموازنـة العامـة، مـع تـوجيه جـزء منهـا للاسـتثمار في البورصـة، مـا أدى لاحقًـا إلى خسـارة مـا يقـرب مـن

% من أصول هذه الصناديق.

ية اتهامات رسمية ليوسف بطرس غالي في هذه وفي أعقاب ثورة يناير ، وجّهت النيابة الإدار
القضيــة، كمــا اتهــم اتحــاد أصــحاب المعاشــات آنــذاك محمد معيــط، الــذي كــان يشغــل منصــب مســتشار
ـــة ـــرًا للمالي ي ـــا وز ـــاح الســـيسي لاحقً ـــد الفت ـــه الرئيـــس عب ـــل أن يُعيّن ـــات، قب ير لشـــؤون التأمين ـــوز ال

(–)، ليُصبح بذلك أطول من شغل هذا المنصب في تاريخ مصر الحديث.

 ومع تفاقم الأزمة، اضطرت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات “تصحيحية”، فأصدر البرلمان في عام
ـــا جديـــدًا للتأمينـــات والمعاشـــات، هـــدف إلى إنهـــاء التشابكـــات الماليـــة بين وزارة الماليـــة وهيئـــة قانونً
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التأمينـات، وتضمّـن اتفاقًـا ماليًـا بجدولـة المديونيـة المسـتحقة للهيئـة علـى مـدار  عامًـا. وابتـداءً مـن
العام نفسه، بدأت الحكومة في سداد أقساط هذه الديون، حيث يُد جزء منها ضمن باب “المنح

والمزايا الاجتماعية” في الموازنة العامة.

بالتــالي، لا تقــدّم الحكومــة لأصــحاب المعاشــات أي دعــم فعلــي، بــل تســدّد لهــم ديونًــا متراكمــة نتيجــة
ج له كمخصصات “اجتماعية” في هذا الباب، ليس سوى سداد استيلاء سابق على أموالهم، وما يُرو

إلزامي لمستحقات مالية.

. كما يتضمّن باب الدعم في الموازنة العامة مخصصات لا ترتبط مباشرة بالمواطن، من بينها نحو
مليار جنيه تُصرف في صورة منح موجهة إلى جهات حكومية ودول أجنبية، بالإضافة إلى . مليار
جنيه تُد تحت بند “احتياطات عامة للدعم والمنح”، تُستخدم في دعم الصادرات، وهو ما يصبّ

في النهاية في مصلحة الشركات ورجال الأعمال، لا في تحسين معيشة الفئات الأضعف.

 وبعـد اسـتبعاد هـذه البنـود، نجـد أن القيمـة الفعليـة للـدعم المبـاشر المـوجّه للمـواطنين لا تتجـاوز
مليــار جنيــه فقــط، أي أن الإنفــاق الحقيقــي علــى دعــم المــواطن لا يُشكّــل ســوى .% مــن إجمــالي

الاستخدامات في الموازنة، والتي تبلغ . تريليون جنيه.

ورغم هذه النسبة المتدنية، تواصل الحكومة المصرية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تنفيذ ما
ـــدعم ـــود ال ـــح تقليـــص بن ـــتي تســـتهدف بشكـــل صري يُعـــرف بســـياسات “الإصلاح الاقتصـــادي”، ال

الاجتماعي، بحجة السيطرة على عجز الموازنة العامة.

إلا أن هذه سياسات، في جوهرها، منحازة لفئة أصحاب رؤوس الأموال، على حساب الشرائح الأقل
يــادة الإنفــاق المــوجّه إلى دعــم مجتمــع دخلاً مــن المــواطنين، إذ يجــري تقليــص دعــم المــواطن، لصالــح ز
رجال الأعمال، فضلاً عن تمويل فوائد وأقساط الديون، وهي التزامات تستفيد منها بالأساس نخبة

من المستثمرين المحليين والأجانب في الديون. 

التهرب من الإنفاق على التعليم والصحة
في مــشروع موازنــة العــام المــالي الجديــد /، كمــا في الموازنــات السابقــة، تواصــل الحكومــة
ية المقررة لقطاعي التعليم والصحة، من خلال تحميل المصرية التحايل على الالتزام بالنسب الدستور
ية، بينما تُف القطاعين جزءًا من أعباء الديون، لتُظهر الحكومة التزامها الصوري بالشروط الدستور

هذه الالتزامات من مضمونها الفعلي، ومن الإنفاق المفترض.

ينص الدستور المصري في مادتين واضحتين على أن الحد الأدنى للإنفاق على التعليم (قبل الجامعي
والعالي) يجب ألا يقل عن % من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن المخصص الفعلي لقطاع التعليم في
مــشروع الموازنــة الجديــدة بلــغ . مليــار جنيــه فقــط، أي مــا يعــادل .% مــن النــاتج المحلــي
ية، أضافت الحكومة مبلغ يًا إلى النسبة الدستور المتوقع البالغ . تريليون جنيه. وللوصول صور
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. مليار جنيه باعتباره نصيب التعليم من فوائد الدين العام.

ينطبق الأمر نفسه على قطاع الصحة، حيث ينص الدستور على إنفاق لا يقل عن % من الناتج
المحلـي الإجمـالي، بينمـا خصصـت الحكومـة لـه . مليـار جنيـه فقـط، أي مـا يعـادل .% مـن
الناتج المحلي، ثم أضافت إليه مبلغ . مليار جنيه أخرى من فوائد الدين، لتبدو المخصصات
ية، لكنها في الحقيقة ليست موجهة إلى الإنفاق الصحي المباشر، وإنما متوافقة مع النسبة الدستور

لتسديد الديون. 

هذا النهج لا يُعبرّ فقط عن تحايل محاسبي على نصوص الدستور، بل يكشف أيضًا عن إعادة توجيه
غير عادلة للموارد العامة، حيث يُستقطع التمويل المخصص للخدمات الأساسية التي تمس حياة
المـواطنين اليوميـة، ويُحـوّل لسـداد ديـون لم يخـتر المـواطن اقتراضهـا، ولم تُنفـق بـالضرورة في مشروعـات

تخدمه أو تلبي احتياجاته.

وغالبيــة هــذه الــديون، وُجهــت إلى مشروعــات ضخمــة ذات طــابع اســتثماري أو اســتعراضي، مثــل
ية الجديدة، والمدن الجديدة في الصحراء، والبنية التحتية ومشروعات النقل مشروع العاصمة الإدار
الكــبرى، وهــي مشــاريع تخــدم مصالــح فئــات معينــة مــن المســتثمرين، ولا تعــود بــالنفع المبــاشر علــى

الأغلبية من المواطنين.



من أين تموّل الحكومة مصروفاتها؟
رغــم التصريحــات المتكــررة مــن مســؤولي الحكومــة بشــأن “إنفــاقهم” علــى المــواطنين عــبر بنــود الــدعم
والخـدمات، وكـأن هـذه الأمـوال تُصرف مـن جيـوبهم الخاصـة، تكشف بيانـات مـشروع موازنـة العـام
المــالي / أن المــواطن هــو مــن يتحمّــل العــبء الأكــبر في تمويــل نفقــات الدولــة، مــن خلال

الضرائب.

يادة الإيرادات الضريبية بنسبة % مقارنة بالعام بحسب البيانات الرسمية، تستهدف الحكومة ز
المالي الحالي، لتصل إلى . تريليون جنيه، بحيث تُشكلّ الضرائب نحو % من إجمالي إيرادات

الموازنة العامة للدولة.

ويُظهر تفصيل الإيرادات أن الجزء الأكبر من هذه الضرائب يُحصّل من المواطن العادي، وليس من
الشركات الكبرى أو كبار المستثمرين، إذ تتوقع الحكومة تحصيل نحو  تريليون جنيه من ضرائب غير
مبــاشرة، مثــل ضريبــة القيمــة المضافــة المفروضــة علــى الســلع والخــدمات، بالإضافــة إلى الضرائــب

المقتطعة من رواتب الموظفين وأصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والمحامين.

ويُشكلّ هذا النوع من الضرائب ما نسبته .% من إجمالي الإيرادات الضريبية، مع استهداف
يادة بنسبة % دفعة واحدة في موازنة العام الجديد، ما يعني أعباء مالية إضافية تُفرض على ز

الطبقات المتوسطة والفقيرة، عبر جباية مباشرة من دخولها المتدنية أصلاً.

في المقابل، تظل الضرائب المفروضة على الفئات الأعلى دخلاً متدنية، سواء قياسًا بالمعدلات العالمية أو
حــتى بمثيلاتهــا في الــدول الناميــة، إذ تســتهدف الحكومــة تحصــيل نحــو  مليــار جنيــه فقــط مــن

ضرائب النشاط التجاري والصناعي، والأرباح الرأسمالية، والثروة العقارية مجتمعة.

وعلى عكس ضرائب الأفراد، تُظهر الموازنة تراجعًا في الإيرادات المستهدفة من أرباح الشركات والهيئات
 الاقتصادية الحكومية، والتجارة الدولية، وضرائب رؤوس الأموال المنقولة، والتي تُقدّر جميعها بـ
مليار جنيه فقط، أي ما يعادل .% من إجمالي الإيرادات في موازنة العام المقبل، مقارنة بنسبة

% في الموازنة الحالية.

في المحصــلة، فــإن اســتمرار هــذه الســياسات، تحــت شعــار “الإصلاح الاقتصــادي”، لا يعكــس إصلاحًــا
حقيقيًا بقدر ما يُكرسّ نموذجًا اقتصاديًا منحازًا ضد المواطن العادي، ويُعيد إنتاج أزمات اجتماعية

واقتصادية عميقة، سيكون لها أثمان باهظة على المدى الطويل.
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